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 ف  ى ش  أن الن  زاع الق  ائم ب  ین جھ  از ت  صفیة الحراس  ات الت  ابع ل  وزارة المالی  ة       –وزارة المالی  ة 

والھیئة العامة لمشروعات التعمیر والتنمیة الزراعیة حول تسجیل قطعت ى الارض اللت ین ق ضیا              

  .حراسات .  قیم ٢٨ لسنة ٧بمصادرتھما بحكم محكمة القیم الصادر فى الدعوى رقم 

  

  

  

 عل ى م ایبین     – ان الحراس ة     ٩/٦/٢٠١٠استبان للجمعیة العمومی ة بجل ستھا المنعق دة ف ى             

 بتنظ  یم ف  رض الحراس  ة وت  أمین س  لامة ال  شعب قب  ل ١٩٧١ ل  سنة ٣٤م  ن ن  صوص الق  انون رق  م 

 ھ ى ت دبیر ق ضائى مؤق  ت بطبیعت ھ یق صد ب ھ ال  تحفظ ،       – ٢٠٠٨ ل  سنة ١٩٤الغائ ھ بالق انون رق م    

حة المجتمع كل ھ ، بق صد تثبی ت دع ائم اس تقامة الم سعى ب ین الم واطنین ،                    والوقایة ویفرض لمصل  

وش  ل حرك  ة رأس الم  ال عن  دما یتح  رك ص  احبھ للاض  رار بم  صالح ال  وطن العلی  ا ، وذل  ك ف  ى        

وجامعھ ا انھ ا تن صرف ال ى ان واع         . الحالات التى حددتھا المادتان الثانیة والثالثة من ھذا الق انون           

ق ال   ضرر ب   الوطن وامن   ھ وس   لامتھ واس   تقرار نظام   ھ ال   سیاسى  م   ن الاعم   ال م   ن ش   أنھا الح   ا

والاجتماعى والاقتصادى ، وبالحی اة المطمئن ة ال سلیمة لابنائ ھ ، وقی ام دلائ ل جدی ة عل ى ارتك اب            

الشخص لمثل ھذه الجرائم مما یستتبع وضع مالھ تحت رقاب ة المجتم ع وادارت ھ ، حمای ة للمجتم ع        

 التى تلف ت أنظ ار الن اس ب ضخامة الم ال الح رام فیھ ا ، ول درء             من انحرافاتھ ، ولمواجھة الحالات    

المخ  اطر الج  سیمة الت  ى تحی  ق بأھ  ل ال  وطن وس  لامتھ ، وق  د وس  د الق  انون الاخت  صاص ب  دعاوى  

فرض الحراسة طبقا لاحكامھ لمحكمة القیم وذلك بناء عل ى طل ب م ن الم دعى الع ام الاش تراكى ،         

) ١٩(بعد الحكم بفرض ھا ، ل وزیر المالی ة طبق ا للم ادة      كما عھد بالاشراف على اعمال الحراسة ،    

 ، واعطى الق انون ل دائنى   ١٩٧٥ لسنة ٦٨٥من القانون المشار الیھ وقرار رئیس الجمھوریة رقم   

الخاضع لتدبیر الحراسة واصحاب الحقوق على الاموال الخاضعة للحراسة الحق فى التوج ھ ال ى              

وذل ك ك أثر ق انونى لاح لال ارادة الح ارس مح ل ارادة       جھة الحراسة مباشرة للمطالب ة بحق وقھم ،        

ومنحھم القانون مھلة محددة لتق دیم س ند م ا یدعون ھ م ن دی ون او حق وق عل ى                   . الخاضع للحراسة   

الاموال الخاضعة للحراسة ، وھى ستین یوما من تاریخ نشر الحكم بفرض الحراس ة ف ى الجری دة              

ذا انقضى ھذا المیعاد س قط حقھ م ف ى مطالب ة الجھ ة      الرسمیة واحدى الجرائد الیومیة ، بحیث انھ ا     

القائمة بالحراسة بھذه الحقوق او الدیون ، وذلك مالم یكن التأخیر فى الاخطار بالدین لسبب خارج 

حكم وروفى جمیع الاحوال فانھ بصد. عن ارادتھم ، او لسبب یقبلھ الوزیر المعھود الیھ بالحراسة   



 

 لصالح ال شعب طبق ا   – التى سبق فرض الحراسة علیھا  –موال  محكمة القیم بعد ذلك بمصادرة الا     

من القانون المشار الیھ تؤول ملكیة ھذه الاموال الى الدولة وی سقط ك ل م ا علیھ ا م ن       ) ٢٢(للمادة  

  . القانون امن ھذ) ٢٠(دیون او حقوق ایا كان سببھا طبقا للمادة 

  

 ٢٨ ل سنة  ٧ا فى الدعوى رقم ولاحظت الجمعیة العمومیة ان محكمة القیم اصدرت حكمھ     

ربی  ع عبی  د س  لامة /  بف  رض الحراس  ة عل  ى ام  وال ال  سید  ٢١/١١/١٩٩٨حراس  ات بجل  سة . ق  یم 

وزوجت ھ واولاده الب الغین والق صر ، والت ى ك ان م ن ض منھا قطعت ى الارض مح ل الن زاع ،وان ھ            

ة س اكنا ب شأن   على الرغم من ذلك ل م تح رك الھیئ ة العام ة لم شروعات التعمی ر والتنمی ة الزراعی                  

مطالبة جھاز تصفیة الحراسات بما تدعیھ من حقوق ودیون على قطعتى الارض الم شار الیھم ا ،    

م ن الق انون الم شار الی ھ ، وص در      ) ٢٠(وذلك حتى سقط میعاد ھذه المطالبات المق رر ف ى الم ادة         

كیتھ ا  الحكم بمصادرة ھاتین القطعت ین ض من ام وال الخاض ع للحراس ة ل صالح ال شعب ، وآل ت مل           

فمن ثم یك ون ھ ذا البی ع ق د وق ع ص حیحا            . الى الدولة ، وقام جھاز تصفیة الحراسات ببیعھا للغیر          

ویكون اعتراض الھیئة المشار الیھا على تسجیل قطعتى الارض المشار الیھما باسم المشترى من       

ح و ال سالف   الجھاز فاقدا لاساسھ القانونى السلیم ، نظرا لسقوط حقھا ف ى ھ ذا الاعت راض عل ى الن              

  .بیانھ 
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